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الاعتبارات البيئية المؤثرة بالتجارة الزراعية

والزراعية الصناعية داخل المنطقة العربية
مقدمة الى
اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي اسيا

)تقرير نهائي)

1-12-2006
الاعتبارات البيئية المؤثرة بالتجارة الزراعية

والزراعية الصناعية داخل المنطقة العربية
1. مقدمة:
تعالج هذه الورقة موضوعاً له أهميته في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي يفرض على منطقتنا العربية مواضيع جديدة في السلامة الغذائية والمتاجرة بها وسلامة البيئة، عبر تطوير مشروع اقليمي يحتاج لتضامن رؤية القطاع الخاص والعام، يتضمن تعاون الفاعلين في الاقتصاديات الزراعية الاقليمية، مرتكزا" على حاجات المستهلك وتطلعاته الصحية، مؤمنا" رؤيا وقائية للسلامة ابتداءً من نية الاستهلاك كما الزراعة، مروراً بالانتاج وحتى البيئة وبصورة مستدامة، عبر تفعيل السياسة الزراعية العربية المشتركة ومؤسساتها الضامنة للسلامة الغذائية، مع التركيز على البرامج العالمية ISO 22000 بما فيها برامج تحديد النقاط الحرجة (HACCP)، مروراً ببرامج البيئة المواكبة ل ISO 14000 وعبر مشاريع مشتركة فيما بين القطاعين العام  والخاص لمواجهة تحديات الفقر، والتصحر، والانحباس الحراري كما التغيرات المناخية عامة... بما يتلاءم مع تطورات واستحقاقات العولمة وعمل الشركات العملاقة في سلسلة الغذاء العالمية، مع عدم التغاقل عن حاجات المؤسسات الوسطى والصغرى في منطقتنا، وباحترام كلي لخصوصياتنا الاجتماعية والثقافية ونوعية العيش المشترك في المنطقة، تأميناً لبيئة أسلم وتفعيلاً لبرامج التنمية المستدامة. 
2.  ديناميكية التجارة فيما بين البلدان العربية:

الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية ينشر سنوياً نتائج استبيانه حول العراقيل التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد تبين في التقرير رقم 12 والذي قدم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في شباط فبراير 2005 أن المعوقات التي تتحكم في التجارة فيما بين الدول العربية لا زالت كثيرة ومنها معوقات بيروقراطية في بلد المنشأ (عراقيل في اجازات الاستيراد، تحويل العملات، تصديقات حكومية، اصدار شهادات المنشأ، النوبات في المنافذ الجمركية، تأخير في اجراءات التفتيش...الخ) وقد اقترح التقرير مقترحات مختلفة لتشجيع التجارة البينية، منها مقترحات لتوفير امتيازات تشجيع التجارة البينية، ولازالة المعوقات، ولاستكمال اجراءات التحرير التجاري، وتفعيل المنطقة وتطوير تكاملها التجاري. وخلص التقرير الى سلسلة أولويات تم تعدادها ضمن أبواب أربعة:

1. مقترحات مؤسسية وتنظيمية(آليات فض النزاع، آليات تنمية الصادرات، استكمال انضمام الدول...)
2. مقترحات لتطوير السياسة الاقتصادية (اقامة المشاريع العربية المشتركة، تنسيق السياسات الصناعية، رسم سياسات اقتصادية بعيدة المدى ذات أهداف رقمية واضحة...الخ)
3. مقترحات لتمتين البنى الهيكلية (بما فيها تسهيل معاملات العبور وقيام اتحاد جمركي، توحيد معايير الجودة والنوعية، تسهيل اجراءات الحدود)
4. مقترحات لازالة المعوقات (انهاء اتفاق قواعد المنشأ، تسهيل انسياب المنتوجات الزراعية القابلة للتلف، عدم المغالاة في الشروط الصحية، اعتماد الشهادات الرسمية...الخ)
 كما وعدد أهم القيود التي تواجه التجارة العربية البينية كما يلي:  
· عدم الالتزام بتخفيض التعريفات الجمركية.

· اختلاف التشريعات والقوانين في الدول العربية، واختلاف الأنظمة الاقتصادية.

· اختلاف المواصفات والمقاييس بين الدول العربية وعدم وضوحها في بعض الأحيان.

· الارتفاع الكبير في تكاليف النقل ووجود تفاوت كبير بين الدول العربية.

· اشتراط شهادات صحية يصعب تحقيقها، وعدم الاعتراف بالشهادات المرفقة مع البضاعة والصادرة عن جهات رسمية من بلد المنشأ.
ازاء ما تقدم فان المنطقة مدعوة الى تفعيل آليات التنسيق والمعايرة والتوصيف والتقييس الاقليمية وانشاء مؤسسات اقليمية عربية للمعايرة حسب المواصفات المعتمدة عالمياً.
*(منطقة التجارة الحرة الكبرى صنعاء: 13-12 شباط (فبراير) 2005)

3. المعوقات البيئية الخاصة بمنطقة التجارة العربية والتي أثرت وتؤثر على التجارة البينية:
ان المنطقة العربية والتي تمتد على رقعة جغرافية كبيرة من الخليج الى المحيط لديها ميزات تفاضلية مكنتها على مر التاريخ من تخطي مصاعبها السياسية كما الاقتصادية، الانتاجية والخدماتية، وقد كان لانتاجها الزراعي وتجارتها الزراعية الغذائية والسلعية دينامكية عبر العصور مكنتها من نشر ثقافتها ومنتجاتها وخصوصياتها في مشارق الأرض ومغاربها.
كما أنه للمنطقة ثروات اقتصادية وبيئية وخامات مختلفة اذا ما تم استغلالها وحسن المتاجرة بها ستمكن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تخفيض فاتورة مستورداتها الزراعية والغذائية والتي زادت في جميع التقديرات عن خمسة وعشرين مليار دولار سنويا". المنطقة لديها امكانيات غير مستغلة وأراض زراعية شاسعة، وخاصة" أن السودان لا يستغل سوى أقل من ربع مساحته الزراعية المروية بالرغم من كونه المنطقة التي تتوافر فيها المياه لأغراض الزراعة وهذا ما ينطبق أيضا" على دولة المغرب والتي بامكانها تطوير رقعتها الزراعية بشكل كثيف، الا أن مياه وادي النيل تكاد تستغل بمجملها(1000 متر مكعب وما فوق للفرد مستخرجة لأغراض زراعية في السودان – راجع المرجع رقم 2) أما في المشرق العربي فان استغلال المياه في لبنان لأغراض الزراعة يكاد يكون أقل من المرجو خاصة" أن الكثير من مصادر المياه تذهب هدرا" في المتوسط.
واذا ما تمركز النشاط الزراعي في مصر، وسوريا نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وتاريخية – لا مجال للخوض بها الآن – فان تطور عمليات الري المكثف والتي زادت عن 265% في غرب آسيا عموما" بين العام 1961 – 1999،  فاننا نلاحظ أن هذا التمركز واكبته مشاكل بيئية منها ارتفاع نسبة الملوحة مما أضعف قدراته الانتاجية الزراعية حيث تفاقمت هذه المشكلة في المنطقة عامة"، وكذلك ارتفعت نسبة المولثات الكيميائية وخاصة" الفوسفورية منها خارج نطاق المعقول في السودان والأردن مثلاً تراوحت بين 1- 1.75 ملغ للتر من المياه المستعملة. أما الملوثات الصناعية فقد تفاقمت في بعض البلدان المستخرجة للنفط وخاضة" في ليبيا، سوريا، والجزائر وقد زادت الانبعاثات العضوية الملوثة للمياه للعامل باليوم عن 200-250 غرام يوميا" مع العلم أن استعمال المياه في الانتاج الصناعي لا يزال ضمن المستويات المقبولة عالميا"، ما عدا في مصر حيث تخطى استعمال المياه للأغراض الصناعية عتبة ال250 متر مكعب للفرد في السنة. الا أن هذا التوسع لم تواكبه في الضرورة توسع التقنيات الزراعية الحديثة على كافة الأصعدة فنلاحظ مثلا" أن دول عربية كمورتانيا وعمان تدنت فيها نسبة الاستفادة من المصادر المائية عن 50% من المصادر المتاحة للفرد في كلا البلدين، كما أن اللجوء الى الاستخراج المكثف للمياه الجوفية زاد في بعض البلدان عن الهطولات السنوية وخاصة" في السعودية والامارات وليبيا والجزائر (وقد تخطى في البلدان الثلاثة الأولى للفرد في السنة عتبة ال500 متر مكعب) علما" أن المنطقة عموما" تعتبر من المناطق الأكثر فقدانا" للمياه ما عدا العراق والسودان ولبنان والمغرب العربي والتي بامكانها توفير ما يزيد عن متر مكعب واحد للفرد في السنة في العقود القادمة.  
ان قلة موارد المياه الطبيعية حتم على الصناعة الغذائية ترشيد انتاجها من الغذاء بما يتلاءم مع توافر الموارد الطبيعية مما أدى في بعض الحالات الى انكشاف غذائي كبير فأصبحت المنطقة تستورد معظم احتياجاتها من اللحوم الحمراء من خارج المنطقة حيث أن انتاج كيلوغرام واحد من اللحوم الحمراء يحتاج الى 15 متر مكعب من المياه بمعدلات العام 2000 بينما انتاج كيلوغرام من لحوم الدواجن يحتاج 3،5 متر مكعب علماً أن التوسع في انتاج بعض الزراعات الحقلية كالقمح في سوريا أو البطاطا في مصر كان نتيجة قلة مصادر المياه. ومن المفارقات أن البلدين الأكثر وفرة لمصادر المياه في المنطقة (العراق والسودان) يحتويان على أكثر من 20% من الفئات الاجتماعية المعرضة لسوء التغذية نتيجة عدم التركيز على انتاج غذائي متنوع يتكافأ مع الموارد المائية المتاحة و/ أو عدم استغلال رشيد للزراعات البديلة والتي بالامكان اعتمادها.
Understanding the links between Agriculture and health
/
* لمزيد من الاطلاع

 by Corinna Hawkes   and Marie T.Ruel
4. بعض الخصوصيات التجارية والبيئية التي تعيق التجارة فيما بين الدول العربية:

معظم بلدان المنطقة تمر بعجز متنام في تأمين حاجاتها الغذائية والزراعية علما" أن المنطقة ككل تستورد كميات كبيرة من كافة ما يدخل في التجارة الغذائية العالمية، ومع أن المنطقة تصدر كميات متزايدة من الخامات الزراعية وزيت الزيتون والأسماك وكميات جيدة من القطن وبعض الصناعات الزراعية والغذائية الى شركائنا الأوروبيين والآسياويين ألخ... فقد انتظمت علاقات المتاجرة بالمواد الغذائية عبر ثلاثة أنواع من الاتفاقات الثنائية، الاقليمية، والمتعددة الأطراف وعلى قواعد منسقة انما متباينة في خلفياتها الزراعية في معظم الأحيان، نتيجة اختلاف المنظومات الاقتصادية العالمية المفروضة على البلدان العربية بالرغم من جهود دول المنطقة في تنسيق مواقفها فيما بين بعضها البعض و/أو الالتزام بقواعد العولمة ومنظمة التجارة العالمية. 

كذلك فان المعوقات البيئية وخاصة" ندرة المياه في المنطقة، وتقلب هطول الأمطار نتيجة عوامل مناخية مختلفة، والانحباس الحراري، وتوسع التصحر، كل هذا أدى الى عدم انتظام الانتاج الزراعي وأي خلل في تأمين حاجيات الأسواق، والاعتماد المتعاظم على المستوردات الغذائية، وحيث تستورد المنطقة معظم حاجاتها من الألبان والحبوب واللحوم الحمراء عبر مرافأ ومراكز استقطاب أساسية وتخزنها وتعيد المتاجرة بها وتصنيعها وتوضيبها واستهلاكها ضمن سلسلة غذائية تمتد عبر أقاليم المنطقة العربية الأربعة، مما يفترض تنسيق اكبر لترشيد سلاسل الانتاج والاستهلاك العنقودية تماشياً مع توقعات زيادة التجارة البينية العربية الى مستويات يتطلع اليها القادة العرب 
واذا ما اعتمدنا نموذج السلسة الغذائية التقليدية – انظر الرسم المرفق -  فيمكننا طرح بعض خصوصيات منطقتنا العربية كما يلي:
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* لمزيد من الاطلاع / المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، الاسكوا    نيويورك، 2005
4.1) خصوصيات انتاج المحاصيل والمواشي والأسماك*:
 الزراعة اليوم أصبحت مكثفة والحقل الزراعي يكاد يكون في بعض بلدان المنطقة بمثابة مصنع زراعي مما يحتم اعتماد ضوابط زراعية متطورة (كالمعتمدة في الغرب مثلاً) وسمات "الأساليب الزراعية الجيدة GAP: Good Agricultural Practices" علما" أن تطبيق هذه المنظومة من الالتزمات يحتاج الى انتظام المجتمع الزارعي في ضبط موارده، ومياهه وتربته، واستعماله للمبيدات، والسلالات الزراعية المأصلة، والمستلزمات الزراعية المختلفة ألخ... وهنا أيضا" يكمن ضبط التلوث والذي قد ينتج عن السموم الفطرية ومتبقيات الأدوية والهرمونات المستعملة في الانتاج الحيواني والداجن كما الاسماك، والملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية، خاصة" أن انسياب المنتجات فيما بين البلدان العربية، وبينها وبين شركائها الاقتصاديين يعتمد على تطبيق مواصفات دول المقصد، كالمواصفات السعودية (ساسو)، ومواصفات وكالة الدواء والغذاء الأردنية "JFDA" (والتي تعتمد على مواصفات الكودكس (Codex) المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية)، علما" أن صادرات المنطقة الى الاتحاد الاوروبي عليها أن تعتمد مواصفات الوكالة الأوروبية للسلامة الغذائية "EFSA: European Food Safety Authority  " وتعتمد الصادرات الى الولايات المحدة الامريكية مواصفات وقوانين وكالة الدواء والغذاء الأميركية "FDA " وغيرها من المواصفات الاقليمية الضامنة، ناهيكم عن أن تجمعات المستوردين أو تجار التجزأة أو المصانع التي تستورد الخامات العربية أصبحت تلزم المصدرين، والزراعيين كما الغذائيين بتطبيق مواصفات الأساليب الزراعية الجيدة بأنماط مختلفة ترعى مصالح زبائنها ومستهليكيها ومعتمدةً مدلولات اضافية تصل في بعض الأحيان الى تطبيق برامج بيئية وايكولوجية مختلفة مثل الايكوليبل أو الخيار البيئي أو ايكوبروف، والتي تهدف في معظمها الى اعتماد معايير بيئية وصحية واجتماعية ولسلامة العاملين والتي تهدف فيما تهدف الى منع استخدام الأطفال ومنع استعمال المواد السامة أو المسرطنة وابقاء الاضافات والمحسنات ضمن الحدود المسموح بها والمعتمدة عالمياً.

4.2) التصنيع:
 هنا أيضا" فان سلسلة الأغذية تتجه الى اعتماد معايير دولية ترعاها منظومة تسمى منظومة التصنيع الجيدة “Good GMP Manufacturing Practices” بهدف منع تلوث الغذاء عبر ضبط استعمال كافة عناصر الانتاج، والخامات، واليد العاملة،  ومواد التعبئة والتغليف، والمحسنات والمواد المساعدة وحتى فضلات هذه المرحلة من مواد عضوية ومواد صلبة ومياه ألخ... هنا أيضا" فان معايير التصنيع الجيدة تهدف الى منع التلوث الغذائي علماً أن الغذاء يتلوث من أكثر من مصدر، فحتى المياه يجب تعقيمها مجدداً في المنشأة الغذائية وقبل ملامستها الغذاء، لما قد تحتويه من ملوثات ميكروبيولوجية، وكذلك الحبوب مثلا" فيجب التأكد من عدم احتوائها للسموم الفطرية وخاصة" التوكسينات والتي تظهر في الأغذية وكذلك الأعلاف، علماً أن سلامة المنشأ الغذاية نفسها تعتمد على سلامة وصحة مواردها البشرية وخاصةً تلك التي تعمل باحتكاك مباشر مع الغذاء، علماً أن ضبط عمليات التصنيع يحتاج أنظمة وتقنيات لمراقبة حسن التصنيع وضبط أي تلوث خاصةً أن برامج ضمان النوعية الشاملة تفترض اعتماد أنظمة بنيوية أصبحت عرفاً لدى منظمة التجارة العالمية "Codex, ISO 22000, HACCP, ISO 14000 ". من ناحية أخرى فان مراقبة مزارع الدواجن وخاصةً في زمن انفلونزا الطيور أصبح يتطلب برامج متطورة ومتكافئة مع ارشادات منظمة الزراعة العالمية(FAO)، كما أن انتاج اللحوم في زمن البقر المجنونة يحتاج الى التزام كلي في اعتماد أنظمة الانذار السريع، وامكانيات التعقب، وحتى الارهاب البيولوجي، علماً أن 50% من الأسماك التي تطرح في الأسواق العالمية أصبحت انتاج مزارع مكثفة وتعتمد في بعض الأحيان على ملونات ومحسنات يجب ضبط استعمالها ناهيكم عن "التدابير التشريعية االمعتمدة لحماية الموارد البحرية من جميع أشكال التلوث واصدار مدونات خاصة بمصائد الأسماك... كل هذا بهدف الربط بين التجارة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
4.3) التجهيز والتوضيب:
 تدخل السلسلة الغذائية عدة مواد تجهيزية من ورق وبلاستيك وزجاج ومعادن وورق مقوى وهي جميعها قد تحتك في الدورة الغذائية وتستعمل في التوضيب والتغليف وقد تنتج عنها نفايات صلبة كثيرة خلال عملية التصنيع وحتى بعد الاستهلاك وقد أصبح لعمليات التجهيز نفسها مواصفات ولفضلاتها مواصفات بيئية ملزمة تفترض تحلل طبيعي "Biodegradable" لهذه المواد في البيئة، كذلك فان المواد المستعملة والتي تلامس الغذاء أصبح لها تشريعات متعددة ومتغيرة منعاً من انتقال الملوثات الى الغذاء نفسه. 

4.4) التوزيع والتخزين والنقل:
 من ناحية أخرى فان سلامة الغذاء وخاصة" في منطقتنا التي تتعرض لفصول مناخية صعبة  تحتاج الى تنسيق متزايد لتأمين أفضل حفظ وانسياب للغذاء السليم، فقد أدى عدم تنسيق آليات التوزيع والتخزين والنقل بما يتلاءم مع المستلزمات الصحية المعتمدة عالمياً، في انتقال ومناولات الخامات والمواد الزراعية والصناعية الغذائية من قطر الى آخر، الى زيادة في التلوث (بالسموم الفطرية مثلاً) نتيجة عدم ضمان الظروف الملائمة لحسن التخزين (في الصوامع) أو نقل الحبوب والخامات الغذائية كما الأعلاف (وبالتالي في ضبط الحرارة، الرطوبة، الضغط، والنشاط المائي "Water Activity " والجو الحافظ الملائم "”Controlled Atmosphere) ضمن المعايير العلمية التي تستلزمها خصوصيات المادة المنقولة أو اشتراطات نقلها، علماً  أن عدم اعتماد المواصفات الملزمة في نقل وتخزين وتكييف الغذاء أدى في كثير من الأحيان الى انتهاك سلسلة حفظ الغذاء مما أدى الى تلوثه وتلفه وخاصة على المعابر الحدودية. 
كما يخضع التوزيع والتخزين ونقل الأغذية لمعايير بيئية متزايدة تفرضها الاتفاقات الدولية والتي هدفت كذلك الى خفض اطلاق المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بما فيها الكلور وفلور الكربون وغيرها من المواد المستنفذة، كل هذا بهدف خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بقطاع النقل وترشيد استهلاك الطاقة وخاصةً في مستودعات التبريد، علماً أن الزراعات الأحادية والمكثفة (كزراعة الصويا مثلاً) والانتاج الحيواني المكثف والمتمركز في مزارع كبيرة له أضرار بيئية جسيمة، مما دفع بعض البلدان المتقدمة الى النظر بايجابية الى تفعيل نقل تكنولوجيا السلامة الغذائية التزاماً بتعهداتها والتزاماتها البيئية 

4.5) الاستهلاك:
 ان خصوصيات الاستهلاك الغاذئي في المنطقة العربية مرتبط بتقاليد اجتماعية ودينية وموسمية واستهلاكية مختلفة ومتعددة مما يحتم على كافة العاملين في السلسلة الغذائية تفهم خصوصيات المنطقة ومستهلكيها، علماً أن مفهوم تلوث الغذاء في منطقتنا يتعدى المفاهيم التي تم استعراضها أعلاه ليتضمن تقبل المستهلك للمواد والبذور والكائنات المحولة جينياً ومدى امكانيات الافادة من الثورة الجينية (Gene Revolution)  وكذلك تحديد المخاطر التي قد تنتج من المتاجرة بمواد محورة. كما أن ثقافة الحلال والتي لها تشريعات دينية مختلفة فيما بين مجموعات المستهلكين تحتاج الى وعي ومراقبة لجهات ضامنة علمية واجتماعية وحتى دينية واذا ما قبل البعض بالمنتجات المعدلة وراثيا" فأن البعض الآخر لن يقبل بتلوث الغذاء بكائنات من جينات قد تكون محرمة دينياً وهذا أصبح مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع. وكذلك اعتماد نقاط تحكم محددة علمياً عبر نظام تم تطويره لتحديد مكامن الخطر (هاسبHACCP) والذي يرتكز على منع حدوث المخاطر عبر تحديد النقاط الحرجة واستيعاب التطورات التقنية والمستجدات بما في ذلك التطور في تصميم المعدات، وعمليات التجهيز وأي مستجدات تكنولوجية أخرى قد تحتاجها أنظمة تحليل المخاطر على حلقات السلسلة الغذائية بأكملها، ابتداءً من افتراضات الاستهلاك مروراً بالعمليات الزراعية وبكافة الوسائط الانتاجية وحتى الاستهلاك ونتائج الاستهلاك النهائية على صحة المستهلك وبكافة التأثيرات المناخية في العمليات الزراعية الوسيطة والنهائية وأي تلوث قد يحصل للمياه والهواء والأرض نتيجة فضلات الانتاج و/أو مواد التعبئة والتغليف ألخ...
 *لمزيد من الاطلاع/Trade, Market Access and Food Safety in the Near East Region,                                

     FAO-1DB, Jaddah, 8-9 October 2003 
5. بعض المعوقات البيئية ذات الخصوصيات الاقليمية العربية:
المنطقة العربية مرت في تاريخها الحديث بأنظمة سياسية اقتصادية واجتماعية متباينة ومختلفة أثرت في مجملها على سياساتها الانتاجية الزراعية والزراعية الصناعية كما البيئية مما أدى الى تعثر برامجها الانمائية المشتركة، واذا ما حاولت المنطقة تعزيز شبكات أمانها الغذائية كما الصحية والبيئية فعليها تطوير سياساتها الاقليمية المواكبة وتنسيق برامجها الاقليمة على كافة المستويات والى تعزيز العمل المشترك لمكافحة المعوقات البيئية من تصحر في وادي النيل ونضوب مصادر المياه في سوريا والاردن وكذلك الاسراف في الاعتماد على المياه الجوفية كما في الخليج العربي والجزائر وليبيا.  
ان القطاع العام كما الخاص في العالم العربي مدعو لتعزيز انسياب منتجاته الزراعية والغذائية في المنطقة عبر تعزيز مجموعة من الأنظمة الحديثة التي برهنت عن فعاليتها في المجتمعات الغربية والتي تعتمد في رؤيتها على برامج مرتبطة بحاجات الاستهلاك وتطلعات المستهلك الى سلامة الغذاء وضمان نوعيته واعتماد منظومة اقتصادية/اجتماعية وعلمية من المؤشرات تعتمد على نظام تحليل المخاطر ومكامن التلوث بشكل علمي بما يضمن سلامة الغذاء تطلعاً لحاجات المستهلك وتنسيقاً مع مجموعات المستهلكين والمجتمع الاهلي عامةً. 
ان المفاهيم الحديثة لمبادىء السلامة الغذائية تتعدى مفهوم مكامن السلامة الغذائية التقليدية لتعالج نتائج الفقر ومكوناتها البيئية والتي يحاول البنك الدولي مراقبتها عبر متغيرات سبعة وهي ( أنظر النموذج):
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 (Environment strategy for the World Bank group, progress report/discussion draft April 2000)

ان تعزيز كفاءة السلاسل العنقودية الغذائية يحتاج الى تطوير أجهزة الرقابة وامكانيات المختبرات المعتمدة عبر تعمق في تحديد مكامن الخطر الاقليمية بهدف ربط خصوصيات تجارتنا البينية العربية الغذائية بمفاهيمنا البيئية المتوازية مع مستلزمات العولمة وقضايا التجارة في المنطقة، وخاصةً بروتوكول مونتريال، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية كويوتو وكذلك بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة البيولوجية. وهذا كله يحتاج الى أجهزة رقابة على كافة المستويات وفي كافة القطاعات تعتمد على مراقبة مقدامة على أن تتوفر تقنياتها وتجهيزاتها وفي أيدي الافراد العاملين الاوائل (Front line operators) أنفسهم من عمال زراعيين أوعمال صناعيين أو ناقلين غذائئن في القطاع الخاص، من مراقبي الصحة أو الزراعة أو موظفي جمارك، والاجهزة العاملة المختلفة في القطاع الاهلي (منظمات حماية المستهلك) كما العام، توخياً لضبط مكامن الخطر ضمن نتائج علمية دقيقة محددة مسبقاً، لسلسلة العنقودية كاملةً.
ان المفاهيم الحديثة لمبادىء السلامة الغذائية تفترض أيضاً تعزيز أجهزة الرقابة ضمن آليات ومعايير الاعتماد العلمية عبر تعزيز عمل مجالس الاعتماد الوطنية، وهذا كله يحتاج الى الانتقال من أجهزة الرقابة المركزية الموجهة الى اعتماد أنظمة رقابة فاعلة تحاول تحديد النتائج المتوخاة مسبقاً وتطبيق المعايير المعتمدة عالمياً، على كافة حلقات الغذاء وخاصةً الغذاء الطازج والمبرد والسريع التلوث وهذا يتطلب تعاون كامل بين القطاعين الخاص والعام ويتطلب تركيز مسؤولية المتاجرة بالغذاء السليم، على مؤسسات القطاع الخاص الزراعية والانتاجية، الصناعية كما التجارية، والاجهزة الخدماتية واللوجستية المواكبة للتوزيع ومناولة الغذاء، ومروراً بتجارة التجزأة وصولاً لطاولة المستهلك...وهذا يتطلب تعزيز كفاءات ادارة السلاسل الغذائية حسب مستلزمات السلامة النوعية الكاملة (Total Quality Management)  
* لمزيد من الاطلاع / الاتفاقية الدولية وقضايا التجارة في المنطقة: البيئة نيويورك، 2003  
6. ختاماً:
تعزيز التجارة البينية العربية وخاصةً في المنتجات الزراعية والغذائية يحتاج الى تفهم كامل لخصوصيات المنطقة الاستهلاكية واحترام متوازن للمعايير البيئية المواكبة، وهذا المشروع يحتاج الى تطوير برامج التنسيق والتوصيف والتقييس والاعتماد الاقليمية دفعاً ودعماً للسلاسل الزراعية والغذائية الاقليمية وتحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة.
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:ان هذه الارقام مستقاة من .  المؤثرات التجارية ، الزراعية والغذائية في منطقتنا العربية

"The Water Atlas" : Robin Clarke and Jannet King -  The New Press

علما ان الجدول الثاني يشير الى الاستعمالات الحالية وسوء الاستعمال للمياه .  فان نصف سكان العالم سيفتقرون الى المياه السليمة2015وتهدف الى تسليط الضوء على مؤشرات التنمية الالفية والتي اكدت انه بحلول العام 

.في منطقتنا ونسب التلوث المختلفة التي تصيب ثروتنا المائية

1- NEEDS AND RESOURCES

4 6 7 8 9

Countries

Improved 

sanitation

Water 

dependancy

Annual groundwater 

withdrawals

Desalination 

capacity

Water 

Poverty 

Index

2000

2050

 projected

Algeria 30.3 57.7 57% 2.70% 92% 459 272 3% 117 190,837 50

Bahrain 0.6 1 92% 2.00%  -  6 4 97%  -  282,955 56

Comoros 0.7 1.6 33% 4.60% 98% 1,417 526 0%  -   -  44

Djibouti 0.6 1.3 84% 1.30% 91% 475 281 0%  -   -  38

Egypt 67.9 114.8 43% 1.80% 98% 27 16 97% 85 102,051 58

Iraq 22.9 54.9 68% 2.70% 79% 1,534 657 53% 13 324,476  - 

Jordan 4.9 16.5 79% 3.00% 99% 138 58 23% 144 7,131 46

Kuwait 1.9 3.5 96% 2.60%  - 0 0 100% 143 1,284,327 54

Lebanon 3.5 5.2 90% 1.90% 99% 1,373 957 1% 153 17,083 56

Libya 5.3 11 88% 2.50% 97% 113 60 0% 735 638,377  - 

Mauritania 2.7 6.6 58% 5.10% 33% 150 53 96% 498 4,440 50

Morocco 29.9 45.4 55% 2.90% 68% 1,004 596 0% 98 19,700 46

Oman 2.5 8.3 76% 4.00% 92% 388 113 0% 281 180,621 59

Palestine  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Qatar 0.6 0.8 93% 1.70%  -  90 61 4%  -  560,764 57

Saudi Arabia 20.3 54.5 86% 3.60% 100% 118 40 0% 899 5,006,194 53

Somalia 8.8 31.8 27% 5.80%  -  684 147 56% 46  -   - 

Sudan 31.1 59.2 36% 4.70% 62% 1,126 551 77% 13 1,450 49

Syria 16.2 34.5 51% 3.30% 90% 432 193 80% 134 5,488 55

Tunisia 9.5 15 66% 2.10% 84% 372 250 9% 182 47,402 51

United Arab Emirates 2.6 3.6 87% 2.20%  -  58 40 0% 724 2,134,233 52

Yemen 18.3 58.8 25% 5.30% 38% 223 40 0% 139 36,996 44
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Countries Water use Water use per sector Irrigation Hydropower Phosphorous

Organic water 

pollutants emitted

Wetlands of 

International 

m3 per person  as % of total use

as % of total arable 

and permanent crop as % of total power 

concentration in water

kg per worker per 

day

2000 2000 area 2000 mg/litre 2000

Domestic Agriculture Industry Domestic Agriculture Industry 2000

1996 or latest available 

estimated data in italics

2002

Algeria 44 130 26 22% 65% 13% 7% 0% 0.4 24 1866

Bahrain 185 266 17 40% 57% 4% 53%  -   -   -   - 

Comoros  -   -   -   -   -   -  0%  -   -   -   - 

Djibouti 1 11 0 11% 89% 0% 67% 8%  -   -   - 

Egypt 77 793 141 8% 78% 14% 99% 31% 0.6 19 106

Iraq 59 1716 86 3% 92% 5% 64% 2% 0.01 16  - 

Jordan 43 155 9 21% 75% 4% 16% 1% 1.01 18 7

Kuwait 104 122 7 45% 52% 3% 48%  -  0.66 17  - 

Lebanon 128 262 2 33% 67% 1% 26% 6% 0.38 19 1

Libya 75 807 27 8% 89% 3% 22%  -  0.47  -   - 

Mauritania 56 563 18 9% 88% 3% 10%  -  0.48  -  1231

Morocco 36 384 7 8% 90% 2% 13% 5% 0.26 17 14

Oman 38 484 11 7% 91% 2% 77%  -  0.2 17  - 

Palestine  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Qatar 132 373 15 25% 72% 3% 60%  -   -   -   - 

Saudi Arabia 83 758 10 10% 89% 1% 42%  -  0.11 14  - 

Somalia 2 374 0 0% 100% 0% 19%  -  0.35  -   - 

Sudan 32 1160 8 3% 97% 1% 12% 48% 1.75  -   - 

Syria 41 1169 22 3% 95% 2% 19% 41% 0.21 20 10

Tunisia 45 236 7 16% 82% 2% 8% 1% 0.39 16 13

United Arab Emirates 204 604 77 23% 68% 9% 27%  -  0.44  -   - 

Yemen 15 344 2 4% 95% 1% 29%  -   -  25  - 

total area in 

thousand 

hectares
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